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و�ـكن جــهـة الحـكم الــتي تـنــظـر في قـضــايـا الجـنح أن
تـلـجـأ إلى نـفس الآلـية لـتـلـقي تـصـريـحـات مـتـهم مـحـبوس

إذا وافق اHعني والنيابة العامة على ذلك.
اHـادة اHـادة 16 : : يـتم الاسـتــجـواب أو الــسـمـاع أو اHــواجـهـة
بــاســتـعــمــال آلــيـة المحــادثــة اHــرئـيــة عن بــعــد  ـقــر المحــكــمـة
الأقـــــرب من مـــــكـــــان إقــــامـــــة الـــــشـــــخص اHـــــطـــــلـــــوب تــــلـــــقي
تـصـريـحـاتهr بحـضـور وكـيل الجـمـهـورية المخـتص إقـلـيـمـيا

وأمY الضبط.
يـتـحــقق وكـيل الجـمـهـوريــة من هـويـة الـشـخص الـذي

يتم سماعه ويحرر محضرا عن ذلك.
إذا كــان الـشــخص اHــســمــوع مــحـبــوســاr تــتم المحــادثـة
اHـرئـيـة عن بـعـد من اHـؤسـسـة الـعـقـابـيـة الـتي يـوجـد فـيـها
المحـبـوس وفـقـا لـلـكـيـفـيـات المحـددة في الـفـقـرة الـسـابـقـة مع
مــراعــاة الأحـــكــام اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 14 من هــذا

القانون. 
الفصل الخامس الفصل الخامس 
الأحكام الجزائيةالأحكام الجزائية

17 :  : يــعــاقب بــالحــبس مـن ســنـة (1) إلى خــمس اHـادة اHـادة 
( 5)  ســــنــــوات وبـــــغــــرامــــة تـــــتــــراوح بــــY 100.000 دج إلى
500.000 دج كل شـخـص يـسـتـعــمل بـطـريــقـة غـيـر قــانـونـيـة

الـعـنـاصـر الـشـخـصيـة اHـتـصـلـة بـإنـشـاء تـوقـيع إلـكـتـروني
يتعلق بتوقيع شخص آخر.

اHـادةاHـادة 18 :  : يـعــاقب بــالحـبس من ســنـة (1)  إلى خـمس
(5)  ســـــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة تـــــتـــــراوح بــــY 100.000 دج إلى
500.000 دج كل شــخص حــائــز شـهــادة إلــكـتــرونــيــة يـواصل

استعمالها رغم علمه بانتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها.
اHادة اHادة 19 : : ينـشر هـذا القانـون في الجريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة الجزائريّة الد�قراطية الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 11 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436

اHوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 15 -  - 04 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام  ربـيع الـثـانـي عام 1436
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل فــــبـــرايــــر ســـنـــة ل فــــبـــرايــــر ســـنـــة r2015 يـــحـــدد الــــقـــواعـــدr يـــحـــدد الــــقـــواعـــد
.Yتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيHالعامة ا.Yتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيHالعامة ا

ــــــــــــــــــــ
rإن رئيس الجمهورية

 - بـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــورr لا ســـيـــمـــا اHــواد 119 و120
rو122 و125 و126 منه

- و ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية

- و ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا

- و ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى الأولى عــام 1408 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 1988  
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rالاقتصادية

 - و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rبالمحاسبة العمومية

- و ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في5
جـمادى الأولى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000  الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصلات

rعدلHا rالسلكية واللاسلكية

 - و ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 03-03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rتممHعدل واHا rنافسةHتعلق باHوا

 - و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممHعدل واHا

 - و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا

 - و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط §ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rتممHوا
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- و قتضى القانون رقم 08-09 اHؤرخ في 18 صفر
عام 1429 اHوافق 25 فبـراير سنة 2008 واHتـضمن قانون

rدنية والإداريةHالإجراءات ا
 - و ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الــــــقـــــواعــــــد الخـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من الجــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول الباب الأول 
أحكـام عامــةأحكـام عامــة
الفصل الأول الفصل الأول 

اHوضوعاHوضوع
اHـــــادة الأولى : اHـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانـــــون إلـى تحـــــديــــد
الــــقــــواعــــد الــــعــــامــــة اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــتــــوقــــيع والــــتــــصــــديق

.Yالإلكتروني
الفصل الثاني الفصل الثاني 
 التعاريف التعاريف

اHادةاHادة 2 :  :  يقصد بـما يأتي :
 1 - الــــتـــــوقــــيـع الإلــــكـــــتــــروني :  - الــــتـــــوقــــيـع الإلــــكـــــتــــروني : بـــــيــــانــــات فـي شــــكل

إلـــكـــتـــرونـيr مـــرفـــقـــة أو مـــرتـــبـــطـــة مـــنـــطـــقـــيـــا بـــبـــيـــانــات
إلكترونية أخرىr تستعمل كوسيلة توثيق.

2 - اHـو - اHـوّقع :قع : شــخص طــبـيــعي يــحـوز بــيــانـات إنــشـاء
الـتوقيع الإلـكتروني ويتـصرف لحسـابه الخاص أو لحساب

الشخص الطبيعي أو اHعنوي الذي �ثله.
3 - بـيـانـات إنـشــاء الـتـوقـيع الإلـكـتـروني : - بـيـانـات إنـشــاء الـتـوقـيع الإلـكـتـروني :  بـيـانات
فـريــدةr مـثل الـرمـوز أو مـفـاتـيح الــتـشـفـيـر الخـاصـةr الـتي

يستعملها اHوقّع لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
4 - آلــيـــة إنـــشـــاء الــتـــوقـــيع الإلـــكــتـــروني : - آلــيـــة إنـــشـــاء الــتـــوقـــيع الإلـــكــتـــروني : جـــهــاز أو
بـرنامـج معـلومـاتي معـدّ لتـطبـيق بـيانـات إنشـاء التـوقيع

الإلكتروني. 
5 -  بـــيــانــات الـــتــحــقـق من الــتـــوقــيع الإلـــكــتــروني : -  بـــيــانــات الـــتــحــقـق من الــتـــوقــيع الإلـــكــتــروني :
رمــوز أو مــفــاتـــيح الــتــشـــفــيــر الــعــمـــومــيــة أو أي بــيــانــات

أخـــــرىr مــــســـــتــــعـــــمــــلـــــة من أجـل الــــتـــــحـــــقق من الـــــتـــــوقــــيع
الإلكتروني.

6 - آلـيـة الـتـحـقـق من الـتـوقـيع الإلـكـتـروني : - آلـيـة الـتـحـقـق من الـتـوقـيع الإلـكـتـروني : جـهـاز
أو بـرنـامج معـلومـاتي مـعد لـتطـبـيق بيـانـات التـحقق من

التوقيع الإلكتروني.
7 - شـهادة الـتـصديق الإلـكـتروني : - شـهادة الـتـصديق الإلـكـتروني : وثيـقـة في شكل
إلكتروني تثبت الصلة بY بيانات التحقق من التوقيع

الإلكتروني و اHوّقع.
8  - مفتـاح التشـفير الخاص : - مفتـاح التشـفير الخاص : هو عبـارة عن سلـسلة
مـن الأعــداد يـــحـــوزهــا حـــصـــريـــا اHــوقـّع فــقـطr وتــســـتـــخــدم
لإنـشاء التوّقـيع الإلكترونيr ويـرتبط هذا اHفـتاح  فتاح

تشفير عمومي.
9 - مـــفــتــاح الــتـــشــفــيــر الـــعــمــومي : - مـــفــتــاح الــتـــشــفــيــر الـــعــمــومي :  هــو عــبــارة عن
سلسـلة من الأعـداد  تكـون موضوعـة في متـناول الجـمهور
rبـهــدف تـمــكـيــنــهم من الـتــحـقـق من الإمـضــاء الإلـكــتـروني

وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني. 
10 - الـــتـــرخــيص :  - الـــتـــرخــيص : يـــعـــني نـــظــام اســـتـــغلال خـــدمــات

الــــتـــصــــديق الإلــــكـــتــــروني الــــذي يـــتــــجـــســــد في الــــوثـــيــــقـــة
rبـطـريـقـة شـخـصـيـة rــؤدّي الخـدمـاتH ـمـنـوحـةHالـرسـمـيـة ا

تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته.
11 - الطـرف الثالث اHوثوق : - الطـرف الثالث اHوثوق : شخص مـعنوي يقوم

 ــنح شــهــادات تــصـديـق إلـكــتــروني مــوصـوفــةr وقــد يــقـدم
خــدمـات أخــرى مــتـعــلـقــة بــالـتــصــديق الإلـكــتــروني لـفــائـدة

اHتدخلY في الفرع الحكومي.
 12- مؤدي خـدمـات الـتصـديق الإلـكـتروني - مؤدي خـدمـات الـتصـديق الإلـكـتروني : شـخص

طبيعي أو معـنوي يقوم  نح شهادات تصديق إلكتروني
مـوصـوفـةr وقد يـقـدم خـدمـات أخـرى في مـجـال الـتـصـديق

الإلكتروني.
 13 - اHـتــدخــلـون فـي الـفــرع الحــكـومي :  - اHـتــدخــلـون فـي الـفــرع الحــكـومي : اHــؤســسـات

والإدارات الـعــمــومــيــة والــهــيـئــات الــعــمــومــيـة المحــددة في
الــتـشــريع اHــعـمــول بهr واHــؤسـســات الــوطـنــيـة اHــســتـقــلـة
Yـــبـــادلات مـــا بــHـــتـــدخـــلـــون في اHوا rوســـلـــطــات الـــضـــبط
الــبـــنــوكr وكـــذا كل شــخـص أو كــيـــان يــنـــتــمي إلـى الــفــرع

الحكومي بحكم طبيعته أو مهامه.
 14 - صاحب شهـادة التصـديق الإلكتروني : - صاحب شهـادة التصـديق الإلكتروني : شخص

طـــــبــــيــــعـي أو مــــعــــنــــوي تحـــــصل عــــلـى شــــهــــادة الـــــتــــصــــديق
الإلــــــكــــــتــــــرونـي من طــــــرف مــــــؤدي خـــــــدمــــــات الــــــتــــــصــــــديق

الإلكتروني أو طرف ثالث موثوق.
 15 - ســـيـــاســـة الـــتــصـــديـق الإلــكـــتـــروني : - ســـيـــاســـة الـــتــصـــديـق الإلــكـــتـــروني : مـــجـــمــوع

الــقــواعــد والإجــراءات الــتــنــظـيــمــيــة والــتــقــنــيــة اHــتــعــلــقـة
.Yبالتوقيع والتصديق الإلكتروني
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 16 - الــتــدقـيق : - الــتــدقـيق :  الـتــحــقق من مــدى اHـطــابــقـة وفــقـا

Hرجعية ما.
الفصل الثالث الفصل الثالث 
مباد© عامةمباد© عامة

اHادةاHادة 3 : : دون الإخلال بـالتـشريع اHـعمـول بهr لا يلزم
أيّا كان القيام بتصرف قانوني موقّع إلكترونيا.

اHــادة اHــادة 4 :  : تحـــفظ الــوثـــيــقـــة اHـــوقــعـــة إلــكـــتــرونـــيــا في
شـكـلــهـا الأصـلـي. ويـتم تحــديـد الـكــيـفـيــات اHـتـعــلـقــة بـحـفظ

الوثيقة اHوقعة إلكترونيا عن طريق التنظيم.
اHادة اHادة  5 : : يجب أن تتـواجد على الـتراب الوطني كل
الــبــيــانــات واHــعـــلــومــات ذات الــطــابع الــشــخــصي الــتي ¥
جمعها مـن طرف مؤدي خدمات التـصديق الإلكترونيr أو
الـــــطــــــرف الـــــثــــــالث اHــــــوثـــــوقr أو ســــــلـــــطــــــات الـــــتـــــصــــــديق
الإلكـتـرونيr وكـذلك قـواعـد الـبـيـانـات الـتي تحـتـويـهاr ولا
�ــكن نـقــلـهــا خــارج الـتــراب الـوطــني إلاّ في الحــالات الـتي

ينص عليها التشريع اHعمول به.
الباب الثانيالباب الثاني

التوقيع الإلكترونيالتوقيع الإلكتروني
الفصل الأول الفصل الأول 

مباد© اHماثلة وعدم التمييز تجاه التوقيع الإلكترونيمباد© اHماثلة وعدم التمييز تجاه التوقيع الإلكتروني
6 : : يــســتــعــمل الــتــوقــيع الإلــكــتــروني لــتـوثــيق اHـادة اHـادة 
هـوية اHـوقعّ وإثـبـات قـبوله مـضـمـون الـكتـابـة في الـشكل

الإلكتروني.
اHـــــادة اHـــــادة 7 :  : الـــــتـــــوقـــــيع الإلـــــكـــــتـــــرونـي اHـــــوصـــــوف هــــو
الـــتـــوقـــيـع الإلـــكـــتـــرونـي الـــذي تـــتـــوفــــر فـــيه اHــــتـــطـــلـــبـــات

الآتية:
1 - أن يـنشـأ عـلى أسـاس شـهادة تـصـديق إلـكـتروني

rموصوفة
rوقّع دون سواهH2 - أن يرتبط با

rوقّعH3 - أن  �كّن من تحديد هوية ا
4 - أن يـكـون مـصـمـّمـا بـواسـطـة آلـيـة مـؤمـنـة خـاصة

rبإنشاء التوقيع الإلكتروني
5 - أن يــكـــون مــنـــشــأ بـــواســطـــة وســائل تـــكــون تحت

rالتحكم الحصري للموقّع
6 - أن يكـون مرتبـطا بالـبيـانات الخاصـّة بهr بحيث

�كن الكشف عن التغييرات اللاحقة بهذه البيانات.
اHــادة اHــادة 8 :  : يـــعــتــبـــر الــتـــوقــيع الإلـــكــتــرونـي اHــوصــوف
وحـــده §ـــاثـلا لـــلــــتـــوقــــيع اHـــكــــتـــوبr ســــواء كـــان لــــشـــخص

طبيعي أو معنوي.

rـــــادة 8 أعــــلاهHـادة 9 : : بـغض الــنـظـر عن أحــكـام اHـادة اHا
لا �ــــكن تجــــريـــــد الــــتــــوقــــيع الإلــــكـــــتــــروني مـن فــــعــــالــــيــــته

القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب :
 rأو r1 - شكله الإلكتروني

2 - أنه لا يــعـــتــمــد عــلى شــهــادة تـــصــديق إلــكــتــروني
rأو rموصوفة

3 - أنه لم يـتم إنشاؤه بـواسطة آلـية مؤمـنة لإنشاء
التوقيع الإلكتروني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني اHوصوف والتحققآليات إنشاء التوقيع الإلكتروني اHوصوف والتحقق

منهمنه
10 :  : يــــجب أن تـــكـــون آلـــيـــة إنــــشـــاء الـــتـــوقـــيع اHــادة اHــادة 

الإلكتروني اHوصوف مؤمنة.
اHـــــادةاHـــــادة 11 :  : الآلــــــيــــــة اHــــــؤمــــــنـــــــة لإنــــــشــــــاء الــــــتــــــوقــــــيع
الإلــكــتــروني هي آلــيــة إنــشــاء تــوقــيع إلــكــتــروني تــتــوفـر

فيها اHتطلبات الآتية :
1 - يــجب أن تــضـمـن  بـواســطــة الــوسـائـل الـتــقــنــيـة

والإجراءات اHناسبةr على الأقلr ما يــأتي :
أ - ألاّ �ـكن عـمــلـيـا مـصـادفـة الـبــيـانـات اHـسـتـخـدمـة
لإنـــشـــاء الـــتـــوقـــيع الإلـــكـــتــرونـي إلا مـــرّة واحــدةr وأن يـــتم
ضــمـان ســريــتــهـا بــكل الــوســائل الــتــقـنــيــة اHــتــوفـرة وقت

rالاعتماد
ب - ألاّ �ـكـن إيــجـاد الــبــيــانــات اHــسـتــعــمــلــة لإنــشـاء
التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنتاج وأن يكون هذا
الـــتـــوقــــيع مـــحــــمـــيـــا مـن أي تـــزويـــر عـن طـــريق الــــوســـائل

rتوفرة وقت الاعتمادHالتقنية ا
ج - أن تـكـون البـيـانات اHـسـتعـمـلة لإنـشاء الـتـوقيع
الإلــكــتـــروني مــحــمــيـــة بــصــفــة مــوثـــوقــة من طــرف اHــوقع

الشرعي من أي استعمال من قبل الآخرين.
2 - يـجب أن لا تـُعـدّل الــبـيـانـات مـحل الـتـوقـيع وأن
لا تمـنع أن تـعرض هـذه البـيـانات عـلى اHوّقع قـبل عـملـية

التوقيع.    
اHادة اHادة 12 : : يجب أن تكون آلـية التحـقق من التوقيع

الإلكتروني اHوصوف موثوقة.
اHــادةاHــادة 13 : : الآلـــيــة اHــوثـــوقــة لـــلــتــحـــقق من الـــتــوقــيع
الإلـــكـــتــروني هـي آلــيـــة تحــقق مـن الــتـــوقــيـع الإلــكـــتــروني

تتوفر فيها اHتطلبات الآتية :
1 - أن تــتـوافق الـبــيـانــات اHـسـتــعـمـلــة لـلـتــحـقق من
التوقيع الإلكتـروني مع البيانات اHعروضة عند التحقق

rمن التوقيع الإلكتروني
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2 - أن يتم الـتحـقق من التـوقيع الإلـكتـروني بصـفة
مــؤكـدة وأن تـكـون نــتـيـجــة هـذا الـتــحـقق مـعــروضـة عـرضـا

rصحيحا
3 - أن يــــكــــون مــــضــــمــــون الــــبــــيــــانــــات اHــــوقــــعـــةr إذا
اقــتــضى الأمــرr مــحــددا بــصــفــة مــؤكــدة عــنــد الــتــحــقق من

rالتوقيع الإلكتروني
4 - أن يــتم الـــتــحــقـق بــصــفــة مـــؤكــدة من مـــوثــوقــيــة
وصلاحــيــة شــهــادة الـتــصــديق الإلــكــتــروني اHــطـلــوبــة عــنـد

rالتحقق من التوقيع الإلكتروني
5 - أن يــتم عــرض نـــتــيــجــة الـــتــحــقق وهـــويــة اHــوقّع

بطريقة واضحة وصحيحة.  
14 :  : يــتم الــتــأكــد من مــطــابــقــة الآلــيــة اHــؤمــنــة اHـادة اHـادة 
لإنـشـاء التـوقـيع الإلـكـتـروني اHـوصوفr والآلـيـة اHـوثـوقة
لــــلـــــتـــــحـــــقق مـن الـــــتــــوقـــــيـع الإلــــكـــــتـــــروني اHـــــوصـــــوفr مع
اHتـطلـبات اHنـصوص عـليـها فـي اHادت11Y و13 أعلاهr من
طــرف الــهـيــئــة الــوطـنــيــة اHــكـلــفــة بـاعــتــمــاد آلـيــات إنــشـاء

التوقيع الإلكتروني والتحقق منه.
الباب الثالثالباب الثالث

التصديق الإلكترونيالتصديق الإلكتروني
الفصل الأوالفصل الأوّل

شهادة التصديق الإلكتروني اHوصوفةشهادة التصديق الإلكتروني اHوصوفة
اHـادة اHـادة 15 : : شـهــادة الـتــصـديق الإلــكـتــروني اHــوصـوفـة
هي شـهــادة تـصــديق إلــكـتــروني تـتــوفـر فــيـهــا اHـتــطـلــبـات

الآتية :
1 - أن تـــمـــنح مـن قـــبل طـــرف ثــــالث مـــوثـــوق أو من
قــبل مــؤدي خـدمــات تـصــديق إلـكــتــرونيr طـبــقـا لــسـيــاسـة

rوافق عليهاHالتصديق الإلكتروني ا
r2 - أن تمنح للموقعّ  دون سواه

3 - يجب أن تتضمن على الخصوص :
 أ - إشــارة تـدلّ عــلى أنه ¥ مــنح هــذه الــشــهــادة عـلى

rأساس أنها شهادة تصديق إلكتروني موصوفة
ب -  تحـديد هويّـة الطـرف الثالث اHـوثوق أو مؤدي
خدمات التصـديق الإلكتروني اHرخص له اHصدر لشهادة

rالتصديق الإلكتروني وكذا البلد الذي يقيم فيه
ج - اسم اHــــوقـّع أو الاسم اHــــســــتــــعـــــار الــــذي يــــســــمح

rبتحديد هويته
د -  إمــــكــــانــــيــــة إدراج صـــفــــة خــــاصــــة لــــلــــمـــوقـّع عــــنـــد
الاقـــتـــضـــاءr وذلك حـــسـب الـــغـــرض من اســـتـــعـــمـــال شـــهــادة

rالتصديق الإلكتروني

هـ - بــــيـــــانــــات تــــتـــــعــــلـق بــــالــــتـــــحــــقـق من الــــتـــــوقــــيع
الإلـكــتـرونـيr وتـكــون مــوافـقــة لـبــيــانـات إنــشـاء الــتــوقـيع

rالإلكتروني
و- الإشـارة إلى بـدايـة و نـهـايـة مـدة صـلاحـيـة شـهادة

rالتصديق الإلكتروني
rز- رمز تعريف شهادة التصديق  الإلكتروني

ح - الــتـوقـيع الإلــكـتــروني اHـوصـوف Hــؤدي خـدمـات
الـتـصـديق الإلــكـتـروني أو لـلـطــرف الـثـالث اHـوثـوق الـذي

rنح شهادة التصديق الإلكتروني�
rط - حدود اسـتـعـمال شـهـادة الـتصـديق الإلـكـتروني

rعند الاقتضاء
ي - حــدود قــيــمـة اHــعــاملات الــتي قــد تــســتـعــمل من

rعند الاقتضاء rأجلها شهادة التصديق الإلكتروني
كـ - الإشـــارة إلـى الـــوثــــيــــقـــة الــــتي تــــثــــبت تــــمـــثــــيل

شخص طبيعي أو معنوي آخرr عند الاقتضاء.
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلطات التصديق الإلكترونيسلطات التصديق الإلكتروني
القسم الأولالقسم الأول

السلطة الوطنية للتصديق الإلكترونيالسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني
اHــادة اHــادة 16 : : تــنـــشــأ لــدى الــوزيـــر الأول ســلــطــة إداريــة
rاليHعـنويـة والاستـقلال اHمـستـقلـة تتـمـتع بالـشخـصيـة ا
تـسـمى الـسـلطـة الـوطـنـيـة لـلـتـصـديق الإلـكـترونـي وتدعى

في صلب النص "السلطة".
تـسـجل الاعـتـمـادات اHـالـيـة اللازمـة  لـسـيـر الـسـلـطة

ضمن ميزانية الدولة .
اHادة اHادة 17 :  : يحدد مقر السلطة عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 18 : : تكلف السلـطة بترقية استعمال التوقيع
والـتصديق الإلـكتـرونيـY وتطـويرهمـا وضمـان موثـوقية

استعمالهما.
وفي هذا الإطارr تتولىّ اHهام الآتية :

1 - إعداد سـيـاستـها لـلـتصـديق الإلكـتـروني والسـهر
على تطبيـقهاr بعد الحصول على الرأي الايجابي من قبل

rوافقةHكلفة باHالهيئة ا
2 - اHـوافـقــة عـلى سـيـاســات الـتـصـديـق الإلـكـتـروني
الصادرة عن السلطـتY الحكومية والاقتصادية للتصديق

rالإلكتروني
3 - إبـــــرام اتــــفـــــاقــــيـــــات الاعــــتـــــراف اHــــتـــــبـــــادل عــــلى

rستوى الدوليHا
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4 - اقـتـراح مـشـاريع تـمـهـيديـة لـنـصـوص تـشـريـعـية
أوتـنـظـيـمـيـة تـتـعـلق بـالــتـوقـيع الإلـكـتـروني أو الـتـصـديق

rالإلكتروني على الوزير الأول
5 - الــــقـــيــــام بـــعــــمــــلـــيــــات الـــتــــدقـــيـق عـــلـى مـــســــتـــوى
rالحـكومية والاقتـصادية للتـصديق الإلكتروني Yالـسلطت

عن طريق الهيئة الحكومية اHكلفة بالتدقيق.
تـتم اسـتــشـارة الـســلـطـة عـنــد إعـداد أي مـشـروع نص
تــشـريــعي أو تــنـظــيـمـي ذي صـلــة بـالــتــوقـيع أو الــتــصـديق

.Yالإلكتروني
اHــادة اHــادة 19 :  : تـــتــشـــكل الـــســلـــطــة مـن مــجـــلس ومـــصــالح

تقنية وإدارية.
يـتــشـكل مـجــلس الـسـلـطــة من خـمـسـة (5) أعـضـاء من
بـيـنـهـم الـرئـيسr يـعــيـنـهم رئــيس الجـمـهــوريـة عـلى أسـاس
كــفـاءاتــهمr لا ســيـمــا في مـجــال الـعــلـوم الــتـقــنـيــة اHـتــعـلــقـة
بــتـــكـــنــولـــوجـــيــات الإعلام والاتـــصـــالr وفي مـــجــال قـــانــون
تـــــــكــــــنــــــولـــــــوجــــــيـــــــات الإعلام والاتــــــصـــــــالr وفي اقـــــــتــــــصــــــاد

تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يــتـــمــتع المجــلـس بــجــمـــيع الــصلاحـــيــات اللازمــة لأداء
مـهام السلطـةr وبهذه الصـفة �كن المجلس أن يـستعY بأي

كفاءة من شأنها أن تساعده في أشغاله.
تحـــدد عــــهــــدة أعــــضـــاء مــــجــــلس الــــســــلــــطـــة بــــأربع (4)

سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
اHادة اHادة 20 :  : يـسيرّ اHصـالح التقنـية والإدارية للـسلطة
نه رئيس الجمهوريةr بناء على اقتراح من مدير عام يُعي»ـ

الوزير الأول.
يــحـدد تــنــظــيم هــذه اHـصــالح وســيــرهـا ومــهــامــهـا عن

طريق التنظيم.
اHـادةاHـادة 21 :  : تــتــنــافى وظــيــفـة عــضــو مــجــلس الــســلــطـة
ومـديـرها الـعـام مع أي وظـيفـة عـمـومـية أخـرىr أو وظـيـفة
rأو مـهنـة حرة أو أي عهــدة انتخـابيــة rفي القـطاع الخاص
وكــذا كل إشـهـــار أو دعمr أو كـل امـتـلاك مـبـاشـر أو غـيــر
مباشر Hصالـح في شركات تعمل في قطاع تكنولوجيات

الإعلام والاتصال.
اHـــــادةاHـــــادة 22 : : رئــــــيس مــــــجـــــلـس الـــــســــــلـــــطــــــة هـــــو الآمـــــر

بالصرفr و�كنه تفويض هذه الصلاحية للمدير العام.
اHــادة اHــادة 23 : : يــتــخـــذ المجــلس قـــراراته بــالأغــلـــبــيــةr وفي
حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 
اHــــادة اHــــادة 24 : : يــــحـــدد نــــظــــام الـــرواتب الخــــاص بــــرئـــيس
مــجــلـس الــســلـطــة وأعــضــائــهــا ومــديــرهــا الــعــام عن طــريق

التنظيم.

اHادةاHادة 25 :  :  يعد مجلس السلطة نظامه الداخلي الذي
ينشر في الجريدة الرسمية.

القسم الثانيالقسم الثاني

السلطة الحكومية للتصديق الإلكترونيالسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني

26 :  : تـــنــــشـــأ لــــدى الـــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــبـــريـــد اHــادة اHــادة 
وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات الإعلام والاتــــصـــال ســــلــــطـــة حــــكـــومــــيـــة
لــــلــــتــــصــــديـق الإلــــكــــتــــروني تــــتــــمــــتـع بــــالاســــتــــقلال اHــــالي

والشخصية اHعنوية.

اHــادة اHــادة 27 :  : تحــدد طـــبــيـــعــة هــذه الـــســلـــطــة الحــكـــومــيــة
للتصـديق الإلكتـروني وتشكـيلهـا وتنظـيمهـا وسيرها عن

طريق التنظيم.

اHــادةاHــادة 28 :  : تـــكــلف الـــســـلــطـــة الحـــكــومـــيـــة لــلـــتـــصــديق
الإلـــــكــــتــــروني  ـــــتــــابــــعــــة ومـــــراقــــبــــة نــــشــــاط الـــــتــــصــــديق
الإلــكـتــروني للأطـراف الــثـالــثـة اHــوثـوقــةr وكـذلك تــوفـيـر
خـــدمــات الــتـــصــديق الإلـــكــتــرونـي لــفــائـــدة اHــتـــدخــلــY في

الفرع الحكومي.

وفي هذا الإطارr تتولىّ اHهام الآتية :

1 - إعداد سـياستـها للـتصديق الإلـكتروني وعـرضها
rعلى السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها

2 - اHـوافـقـة عـلى سـيـاسـات الـتـصـديق الـصادرة عن
rوثوقة والسهر على تطبيقهاHالأطراف الثالثة ا

3 - الاحـــتــفــاظ بـــشــهــادات الــتـــصــديق الإلــكـــتــرونــيــة
اHـنتهية صلاحيـتهاr والبيـانات اHرتبطـة  نحها من قِبل
الطـرف الثـالث اHوثـوقr بـغرض تـسلـيمـها إلى الـسلـطات
الــقـــضـــائـــيـــة المخـــتـــصـــةr عـــنـــد الاقـــتـــضـــاءr طـــبــقـــا لـلأحـــكــام

rعمول بهاHالتشريعية والتنظيمية ا

4 - نــشــر شــهــادة الــتــصــديق الإلــكــتــروني لــلــمــفــتـاح
rالعمومي للسلطة

5 - إرسال كل اHعلومـات اHتعلقة بنشاط التصديق
rالإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها

6 - الـقـيــام بـعـمـلـيـة الـتـدقـيق عـلى مـسـتـوى الـطـرف
الــثــالث اHــوثــوقr عن طــريق الــهــيــئــة الحــكــومــيــة اHــكــلــفــة

بالتدقيقr طبقا لسياسة التصديق.  

القسم الثالث القسم الثالث 

السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكترونيالسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني

اHــادة اHــادة 29 : : تــعــY الـــســلــطــة اHـــكــلـّـفــة بــضـــبط الــبــريــد
rواصلات السلكـية واللاسلكية في مفهوم هذا القانونHوا

سلطة اقتصادية للتصديق الإلكتروني.
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30 : : تــكــلف الــســلــطــة الاقــتــصـاديــة لــلــتــصــديق اHـادة اHـادة 
الإلكـتـروني  ـتـابـعـة ومراقـبـة مـؤديي خـدمـات الـتـصديق
الإلـكـتروني الـذين يـقـدمـون خـدمات الـتـوقـيع والـتـصديق

الإلكترونيY لصالح الجمهور.
وفي هذا الإطارr تتولى اHهام الآتية :

1 - إعداد سيـاستـها لـلتصـديق الإلكـتروني وعـرضها
rعلى السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها

2 - مــــنح الــــتـــراخــــيص Hـــؤديـي خـــدمــــات الـــتــــصـــديق
rالإلكتروني بعد موافقة السلطة

3 - اHـوافـقـة عـلى سـيـاسـات الـتـصـديق الـصـادرة عن
مـــؤديـي خـــدمـــات الــتـــصـــديـق الإلــكـــتـــرونـي والــســـهـــر عـــلى

rتطبيقها
4 - الاحــتـــفــاظ بـــشــهــادات الـــتــصــديـق الإلــكــتـــرونــيــة
اHــنـتــهـيــة صلاحــيـتــهـاr والــبــيـانــات اHـرتــبـطــة  ــنـحــهـا من
طـــرف مـــؤديي خـــدمـــات الـــتـــصـــديق الإلـــكـــتـــرونـي بـــغــرض
تـــســـلـــيـــمـــهــا إلـى الـــســلـــطـــات الـــقـــضـــائــيـــة المخـــتـــصـــةr عـــنــد
الاقتضاءr طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول

rبها
5 - نــشــر شــهــادة الــتــصــديق الإلــكــتــروني لــلــمــفــتــاح

rالعمومي للسلطة
6 - اتــخــاذ الــتــدابـيــر اللازمــة لــضــمـان اســتــمــراريـة
الخــــدمـــــات في حـــــالـــــة عــــجـــــز مــــؤدي خـــــدمــــات الـــــتــــصـــــديق

rالإلكتروني عن تقد® خدماته
7 - إرسال كل اHعلومـات اHتعلقة بـنشاط التصديق

rالإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها
8 - الــتـــحــقق مـن مــطـــابــقـــة طــالــبـي الــتـــراخــيص مع
ســيــاســة الـــتــصــديق الإلـــكــتــروني بـــنــفــســـهــا أو عن طــريق

rمكاتب تدقيق معتمدة
9 - الـــســـهــر عـــلى وجـــود مـــنــافـــســـة فــعـــلـــيــة ونـــزيـــهــة
باتخاذ كل التدابـير اللازمة لترقية أو اسـتعادة اHنافسة

rمؤديي خدمات التصديق الإلكتروني Yب
10 - الــتــحـكــيم في الــنــزاعـات الــقــائـمــة بــY مـؤديي

خــــدمـــات الــــتـــصــــديق الإلــــكـــتــــروني فــــيـــمــــا بــــيـــنــــهم أو مع
rعمول بهHطبقا للتشريع ا YستعملHا

11 - مطـالبـة مؤديي خـدمات الـتصـديق الإلكـتروني

أو كل شـخص مـعـني بأي وثـيـقـة أو معـلـومـة تسـاعـدها في
 rهام المخولة لها  وجب هذا القانونHتأدية ا

12 - إعــــداد دفـــــتـــــر الــــشـــــروط الـــــذي يــــحـــــدد شــــروط

وكـيــفـيـات تـأديــة خـدمـات الـتــصـديق الإلـكــتـروني وعـرضه
rعلى السلطة للموافقة عليه

13 - إجــراء كل مــراقــبــة طـبــقــا لــسـيــاســة الــتــصـديق

الإلكتروني ودفتـر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات
rتأدية خدمات التصديق الإلكتروني

14 - إصدارالتقاريـر والإحصائيات الـعمومية وكذا

تقـرير سنـوي يتضـمن وصف نشاطـاتها مع احـترام مبدأ
السرية.

تــقـوم الـسـلــطـة الاقـتــصـاديـة لـلــتـصـديق الإلــكـتـروني
بــــتـــبـــلـــيـغ الـــنـــيـــابــــة الـــعـــامـــة بـــكـل فـــعل ذي طــــابع جـــزائي

يكتشف  ناسبة تأدية مهامها. 

 القسم الرابع القسم الرابع

 طرق الطعن طرق الطعن

31 : : تـــكــــــون الـــقـــرارات اHــــتـــخــــــذة من طـــرف اHــادة اHــادة 
السلـطة الاقتصـادية للـتصديق الإلكـتروني قابلـة للطــعن
أمــام الـسـلــطـــة في أجل شــهـر واحـد (1) ابــتـداء من تـاريخ

تبليغها ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف.

32 :  : تـــــكـــــون الـــــقـــــرارات اHـــــتــــخـــــذة مـن طــــرف اHــــادة اHــــادة 
الـسلـطـة قـابلـة لـلطـعن أمـام مـجلس الـدولـة في أجل  شـهر
واحد (1)  ابتداء من تاريخ تبليغها ولا يكون لهذا الطعن

أثر موقف.

الفصل الثالث الفصل الثالث 

النظام القانوني لتأدية خدمات التصديق الإلكترونيالنظام القانوني لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني

القسم الأول القسم الأول 

مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

الفرع الأول الفرع الأول 

شهادة التأهيل والترخيصشهادة التأهيل والترخيص

اHـادةاHـادة 33 : : يــخـضـع نـشــاط تــأديــة خـدمــات الــتــصـديق
الإلـكــتـروني إلى تــرخـيص تــمـنــحه الـســلـطــة الاقـتــصـاديـة

للتصديق الإلكتروني.

34 : : يـــجب عــــلى كل طـــالـب تـــرخـــيـص لـــتـــأديـــة اHــادة اHــادة 
خـــدمـــة الـــتـــصـــديـق الإلـــكـــتـــروني أن يـــســـتـــوفي الـــشـــروط

الآتية:

- أن يـــكــون خــاضـــعــا لــلــقـــانــون الجــزائــري لـــلــشــخص
rعنوي أو الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعيHا

rأن يتمتع بقدرة مالية كافية -

- أن يـــتـــمـــتع  ـــؤهـلات وخـــبـــرة ثـــابـــتـــة في مـــيـــدان
تـكــنـولــوجــيـات الإعلام والاتــصـال لــلـشــخص الــطـبــيـعي أو

rعنويHسير للشخص اHا
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- أن لا يـــكـــون قـــد ســـبق الحـــكم عـــلـــيه فـي جـــنـــايــة أو
جــــنـــحـــة تـــتــــنـــافى مـع نـــشـــاط تــــأديـــة خـــدمـــات الــــتـــصـــديق

الإلكتروني.

اHـادة اHـادة 35 :  : تـمـنح شـهـادة الــتـأهـيل قـبل الحـصـول عـلى
الــتــرخـــيص Hــدة ســـنــة واحــدة (1)  قــابــلـــة لــلــتـــجــديــد مــرة
واحدةr وتـمنح لكل شـخص طبيـعي أو معنـوي لتهـيئة كل

الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني.

وفي هـذه الحالةr يـتم تبلـيغ الشهـادة في أجل أقصاه
ستون (60)  يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب اHثبت

بإشعار بالاستلام.  

لا �ـكن حامـل هذه الـشهـادة تـأدية خـدمـات التـصديق
الإلكترونيr إلا بعد الحصول على الترخيص.

اHـــــادةاHـــــادة 36 :  : �ـــــنـح الـــــتــــرخـــــيـص إلى صـــــاحـب شـــــهــــادة
الـتـأهـيل ويـتم تـبـلـيـغه في أجل أقـصـاه سـتـون (60)  يـوما
ابـتداء من تاريخ اسـتلام طلب التـرخيص اHثـبت بإشعار

بالاستلام.

اHادة اHادة 37 :  : يجب أن يكون رفض منح شهادة التأهيل
والـــتــــرخــــيص مــــســـبــــبــــاr ويـــتـم تـــبــــلــــيـــغـه مـــقــــابل إشــــعـــار

بالاستلام.

اHــادة اHــادة 38 : : يــرفق الـــتــرخــيـص بــدفــتـــر شــروط يــحــدد
rشـروط وكــيـفـيـات تــأديـة خـدمــات الـتـصـديـق الإلـكـتـروني
وكـذا تـوقـيع شـهادة الـتـصـديق الإلـكتـروني الخـاصـة  ؤدي
الخـــدمـــاتr من طـــرف الـــســـلـــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــتــصـــديق

الإلكتروني. 

اHـادة اHـادة 39 : : تمـنح شـهـادة التـأهـيل والـترخـيص بـصـفة
شخصيةr ولا �كن التنازل عنهما للغير.

rــدة خـمس (5) سـنـواتH ـادة 40 : : �ـنح الــتــرخـيصHـادةاHا
ويـتم تجديـده عنـد انتـهاء صلاحـيته وفـقا لـلشـروط المحددة
فـي دفــتــر الأعـــبــاءr الــذي يــحـــدد شــروط وكــيــفـــيــات تــأديــة

خدمات التصديق الإلكتروني.

يـخــضع الـتـرخــيص لـدفع مــقـابل مــالي يـحـدد مــبـلـغه
عن طريق التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

تأدية خدمات التصديق الإلكترونيتأدية خدمات التصديق الإلكتروني

اHــــــادة اHــــــادة 41 : : يـــــــكـــــــلـف مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق
الإلـكتروني بـتسجيل وإصـدار ومنح وإلغـاء ونشر وحفظ
شهـادات التـصـديق الإلكـترونيr وفـقا لـسـياسـة التـصديق
الإلـــكــتـــروني الخـــاصــة بـهr الــتـي وافــقـت عــلـــيــهـــا الـــســلـــطــة

الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.

اHــــادة اHــــادة 42 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
الإلــكــتــروني الحــفـاظ عــلى ســريـّـة الــبــيـانــات واHــعــلــومـات

اHتعلقة بشهادات التصديق الإلكتروني اHمنوحة.
اHــــــادةاHــــــادة 43 :  : لا �ـــــــكن مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الــــــتـــــــصـــــــديق
الإلـكـتروني جـمع الـبـيـانـات الـشـخصـيـة لـلـمـعـنيr إلا بـعد

موافقته الصريحة.
ولا �ــكن مــؤدي خــدمــات الــتــصـديـق الإلــكـتــروني أن
يـجــمع إلا الـبــيـانــات الـشــخـصـيــة الـضــروريـة Hــنح وحـفظ
شــهــادة الــتـصــديق الإلــكــتــرونيr ولا �ــكن اسـتــعــمــال هـذه

البيانات لأغراض أخرى.
اHــــادةاHــــادة 44 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
الإلـكـتـرونيr قـبل مـنح شـهـادة الـتـصـديق الإلـكتـرونيr أن
يـتــحـقق من تـكـامل بـيـانـات الإنــشـاء مع بـيـانـات الـتـحـقق

من التوقيع.
�نح مؤدي خدمـات التصديق الإلـكتروني شهادة أو
أكـــثـــر لــكـل شـــخص يـــقــدم طـــلـــبـــا وذلك بـــعـــد الــتـــحـــقق من

هويتهr وعند الاقتضاءr التحقق من صفاته الخاصة. 
وفـيــمــا يـخـص الأشـخــاص اHــعـنــويــةr يـحــتــفظ مـؤدي
خـدمــات الـتـصــديق الإلـكــتـرونـي بـسـجـل يـدوّن فـيـه هـويـة
وصــفــة اHـــمــثل الــقــانــوني لــلــشـــخص اHــعــنــوي اHــســتــعــمل
لــــلــــتـــوقــــيـع اHـــتــــعــــلق بــــشــــهـــادة الــــتــــصــــديق الإلــــكـــتــــروني
اHـوصوفـةr بـحـيث �ـكن تحديـد هـويـة الـشخص الـطـبـيعي

عند كل استعمال لهذا التوقيع الإلكتروني.
اHــــــادةاHــــــادة 45 : : يـــــــلـــــــغـي مـــــــؤدي خــــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصــــــــديق
الإلـــكـــتــروني شـــهـــادة الــتـــصــديـق الإلــكـــتــرونـي في الآجــال
المحـــددة في ســيــاســـة الــتـــصــديقr بــنـــاء عــلى طـــلب صــاحب
شهادة التصـديق الإلكتروني اHوصـوفة الذي سبق تحديد

هويته.
ويـلـغي مـؤدي خـدمـات الـتـصـديق الإلـكـتـروني أيـضـا

: Yوصوفة عندما يتبHشهادة التصديق الإلكتروني ا
1 - أنه قـد ¥ منـحهـا بنـاء عـلى معـلومـات خاطـئة أو
مـــزورةr أو إذا أصــبـــحت اHـــعــلـــومــات الـــواردة في شـــهــادة
الـــتــصــديق الإلـــكــتــروني غـــيــر مــطــابـــقــة لــلــواقعr أو إذا ¥

rانتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع
r2 - أنها لم تصبح مطابقة لسياسة التصديق

3 - أنـه ¥ إعـلام مــــــــــؤدي خـــــــــــدمـــــــــــات الــــــــــتـــــــــــصــــــــــديـق
الإلـكتـرونـي بـوفاة الـشـخص الـطـبـيـعي أو بـحل الـشـخص

اHعنوي صاحب شهادة التصديق الإلكتروني.
يــجب عـــلى مــؤدي خـــدمــات الـــتــصـــديق الإلــكـــتــروني
إخـطــار صـاحب شــهـادة الـتــصـديق الإلــكـتـروني اHــوصـوفـة

بإلغاء هذه الأخيرة مع تسبيب ذلك.   
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يـــجب عـــلى مــؤدي خـــدمـــات الــتـــصــديـق الإلــكـــتــروني
تــبـلــيغ صــاحب شــهــادة الـتــصــديق الإلــكـتــروني اHــوصــوفـة
بــانــتــهـاء مــدة صلاحــيــتــهــاr في الآجــال المحــددة في ســيــاسـة

التصديق.

يعتبر إلـغاء شهادة التصديـق الإلكتروني اHوصوفة
نهائيا. 

اHــــــادة اHــــــادة 46 : : يــــــتـــــــخــــــذ مـــــــؤدي خـــــــدمــــــات الـــــــتــــــصـــــــديق
الإلــكــتــرونيr الــتــدابــيــر اللازمــة من أجل الــرد عــلى طــلب
الإلــغـاء وفــقــا لــســيــاســته لــلــتــصــديق الــتي وافــقت عــلــيــهـا

السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.

rيحـتج بالإلغـاء تجاه الـغير ابـتداء من تاريخ الـنشر
وفــقـــا لـــســـيــاســـة الـــتـــصــديـق الإلــكـــتـــروني Hـــؤدي خـــدمــات

التصديق الإلكتروني.

اHــــادةاHــــادة 47 : : يـــــجب عــــلـى مــــؤدي خـــــدمــــات الــــتـــــصــــديق
الإلــــكـــتــــروني تحــــويل اHــــعـــلــــومـــات اHــــتـــعــــلـــقــــة بـــشــــهـــادات
rـوصـوفـة بـعـد انـتـهـاء صلاحـيـتـهاHالـتـصـديق الإلـكتـروني ا
إلى الـسلـطـة الاقـتـصـاديـة لـلـتـصديـق الإلكـتـروني من أجل

حفظها.

اHــــــادةاHــــــادة 48 : : لا �ـــــــكـن مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق
الإلـكـتـروني حـفظ أونسخ بـيـانـات إنـشاء تـوقـيع الـشخص

الذي منحت له شهادة التصديق الإلكتروني اHوصوفة.

اHــــادة اHــــادة 49 : يــــجب عــــلى مـــؤديـي خـــدمــــات الـــتــــصـــديق
الإلـــكـــتـــروني تـــطـــبـــيق الـــتـــعـــريـــفـــات الخـــاصـــة بـــالخـــدمــات
اHـمنوحة وفقـا Hباد© تحديد الـتعريفة اHـعتمدة من طرف
السـلـطـة الاقـتـصـادية لـلـتـصـديق الإلـكـترونـيr والمحددّة عن

طريق التنظيم. 

اHادة اHادة 50 : : يقدّم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني
خدماته في إطار مبدئي الشفافية وعدم التمييز.

لا �ـكن مـؤدي خـدمـات الـتصـديق الإلـكـتـروني رفض
تقد® خدماته بدون سبب وجيه.

الفرع الثالثالفرع الثالث

الرقابة والتدقيقالرقابة والتدقيق

51  : تــقــوم الــســـلــطــة الاقــتــصــاديــة لــلــتــصــديق اHـادة اHـادة 
الإلـكـتـرونيr أو مـكـتـب الـتـدقـيق اHـعـتـمـدr وفـقـا لـسـيـاسـة
الـتصديق الإلكتـروني للسلـطة الاقتصاديـة ودفتر الأعباء
الـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات تــأديــة خــدمــات الــتـصــديق
الإلكتـرونيr بإنجـاز تدقـيق تقـييـميr  بناء عـلى طلب من
صـاحب شـهـادة الـتأهـيل قـبل مـنح تـرخيص تـقـد® خـدمات

التصديق الإلكتروني.

52 : تــتم مــراقــبــة مــؤديي خــدمــات الــتــصــديق اHـادة اHـادة 
الإلــكـتــروني من قـبل الــسـلــطـة الاقــتـصــاديـةr لا سـيــمـا من
خـلال عـمـلــيـات تــدقـيق دوريــة ومـراقــبـات فــجـائــيـة طــبـقـا
لسـياسـة التـصديق للـسلـطة الاقـتصـادية ولـدفــتـر الأعباء
الذي يـحـــدد شـــروط وكـيـفـيـات تـأديـة خـدمـات الـتصـديق

الإلكتروني.
القسم الثاني القسم الثاني 

مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وصاحبمسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وصاحب
شهادة التصديق الإلكترونيشهادة التصديق الإلكتروني

الفرع الأول الفرع الأول 
واجبات مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيواجبات مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

ومسؤوليتهومسؤوليته
53 : : يـــــــكـــــــون مــــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق اHــــــادة اHــــــادة 
الإلــــكـــــتــــرونـي الــــذي ســـــلم شـــــهــــادة تـــــصــــديـق إلــــكـــــتــــروني
مـوصـوفـةr مـســؤولا عن الـضـرر الـذي يـلـحق بـأي هـيـئـة أو
شـخص طـبيـعي أو مـعـنويr اعـتـمد عـلى شـهادة الـتـصديق

الإلكتروني هذهr وذلك فيما يخص :

1 - صــــحـــة جـــمـــيـع اHـــعـــلـــومـــات الــــواردة في شـــهـــادة
الــــتـــصـــديق الإلـــكــــتـــروني اHـــوصـــوفـــةr فـي الـــتـــاريخ الـــذي
مـنحت فيهr ووجـود جميع البـيانات الـواجب توفرها في
شـــهــــادة الـــتـــصــــديق الإلـــكــــتـــروني اHــــوصـــوفـــة ضــــمن هـــذه

rالشهادة

r2 - الـتـأكـد عنـد مـنح شـهـادة التـصـديق الإلـكـتروني
أن اHـــوقع الـــذي ¥ تحــديـــد هــويـــته في شـــهـــادة الــتـــصــديق
الإلكتـروني اHوصـوفةr يـحوز كل بيـانات إنـشاء الـتوقيع
اHــوافــقــة لـبــيــانــات الــتـحــقق مـن الـتــوقــيع اHــقــدمـة و/ أو

rالمحــدّدة في شهادة التصديق الإلكتروني

3 - الــتـأكــد من إمــكـانــيــة اسـتــعــمـال بــيــانـات إنــشـاء
التوقيعr والتحقق منه بصفة متكاملة.

إلا في حـــالــة مـــا إذا قـــدّم مـــؤدي خــدمـــات الـــتــصـــديق
الإلكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال.

54 : : يـــــــكـــــــون مــــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق اHــــــادة اHــــــادة 
الإلــــكـــــتــــرونـي الــــذي ســـــلم شـــــهــــادة تـــــصــــديـق إلــــكـــــتــــروني
مــــوصـــوفـــةr مـــســـؤولا عـن الـــضـــرر الـــنــــاتج عن عـــدم إلـــغـــاء
شـــهــادة الـــتــصـــديق الإلــكـــتــرونـي هــذهr والـــذي يــلـــحق بــأي
هــيــئـة أو شــخص طــبـيــعي أو مــعـنــوي اعــتـمــدوا عــلى تـلك
الشـهادةr إلا إذا قـدّم مؤدي خدمـات التـصديق الإلـكتروني

ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال.
اHــــــــادة اHــــــــادة 55 :  : �ــــــــكـن مــــــــؤدي خــــــــدمـــــــــات الــــــــتــــــــصـــــــــديق
الإلـكـتـروني أن يـشيـرr في شـهـادة الـتـصـديق الإلـكـتروني
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اHوصـوفـةr إلى الحدود اHـفروضـة عـلى استـعمـالـهاr بـشرط
أن تـكون هذه الإشـارة واضحة ومفـهومة من طـرف الغير.
 وفـي هــــذه الحـــالــــةr لا يــــكــــون مــــؤدي خــــدمــــات الـــتــــصــــديق
الإلـــكــتـــروني مــســـؤولا عن الــضـــرر الــنـــاتج عن اســتـــعــمــال
شـــهــادة الـــتــصـــديق الإلـــكـــتــرونـي اHــوصـــوفـــةr عــنـــد تجــاوز

الحدود اHفروضة على استعمالها.
اHــــــــادة اHــــــــادة 56 :  :  �ــــــــكـن مــــــــؤدي خــــــــدمــــــــات الــــــــتـــــــــصــــــــديق
الإلكـتـرونيr أن يـشيـرr في شـهادة الـتـصديق الإلـكـتروني
اHـوصـوفـةr إلى الحـد الأقـصى لقـيـمـة اHـعـاملات الـتي �كن
أن تـسـتـعـمـل في حـدودهـا هـذه الـشـهـادةr بـشـرط أن تـكـون
هذه الإشارة واضحـة ومفهومة من طرف الغير. وفي هذه
الحـــالــةr لا يـــكــون مـــؤدي خــدمـــات الــتـــصــديـق الإلــكـــتــروني

مسؤولا عن الضرر الناتج عن تجاوز ذلك الحد الأقصى.
اHـــــادة اHـــــادة 57 : : لا يــــــكــــــون مــــــؤدي خــــــدمـــــات الــــــتــــــصــــــديق
الإلــكـتــروني مـســؤولا عن الــضـرر الـنــاتج عن عــدم احـتـرام
صـاحب شـهـادة الـتـصـديق الإلـكـتـروني اHـوصـوفـة لـشروط

استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.
اHــــادة اHــــادة 58 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
الإلــــكـــتـــرونـيr إعلام الـــســـلــــطـــة الاقـــتــــصـــاديـــة لـــلــــتـــصـــديق
الإلكترونيr في الآجـال المحددة في سياسة التصديق لهذه
الــســلــطـةr بــرغــبــته في وقف نــشــاطــاته اHــتــعـلــقــة بــتــأديـة
خـدمـات الـتـصـديق الإلـكـتـروني أو بـأي فـعل قـد يـؤدي إلى

ذلك.
وفـي هــذه الحــالــةr يــلــتــزم مــؤدي خــدمــات الــتــصــديق
الإلــــكــــتــــرونـي بــــأحـــكــــام ســــيــــاســــة الــــتــــصــــديـق لــــلــــســــلــــطـــة
الاقـتصـادية لـلـتصـديق الإلكـتروني اHـتعـلقـة باسـتمـرارية

الخدمة.
يترتب على وقف النشاط سحب الترخيص.

اHــــادة اHــــادة 59 :  : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
الإلـــكـــتـــروني الـــذي يـــوقـف نـــشـــاطه لأســـبـــاب خـــارجـــة عن
إرادته أن يـــــعـــــلـم الــــســـــلـــــطـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــلـــــتـــــصـــــديق
الإلـــكـــتـــرونـي بـــذلك فـــوراr وتـــقـــوم هـــذه الأخـــيـــرة بـــإلـــغـــاء
شــــــهـــــادته لــــــلـــــتـــــصـــــديـق الإلـــــكـــــتــــــروني اHـــــوصــــــوفـــــة بـــــعـــــد

تقديرالأسباب اHقدمة.
وفي هــذه الحــالــةr يــتــخــذ مــؤدي الخــدمــات الــتــدابــيــر
اللازمــــةr واHــــنـــصــــوص عـــلــــيــــهـــا فـي ســـيــــاســـة الــــتــــصـــديق
الإلكتروني للـسلطة الاقتصاديةr من أجل حفظ اHعلومات
اHــرتـــبـــطـــة بـــشـــهــادة الـــتـــصـــديق الإلـــكـــتـــروني اHـــوصـــوفــة

اHمنوحة له.
60 : : يــــتـــعـــY عـــلى مـــؤدي خــــدمـــات الـــتـــصـــديق اHــادة اHــادة 
الإلكتروني أن يكتـتب عقود التأمY اHنصوص عليها في

سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الاقتصادية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
مسؤولية صاحب شهادة التصديق الإلكترونيمسؤولية صاحب شهادة التصديق الإلكتروني

اHـــــادة اHـــــادة 61 : : يـــــعــــــتـــــبـــــر صــــــاحب شــــــهـــــادة الـــــتــــــصـــــديق
الإلــكــتــروني فــور الـتــوقــيع عــلــيــهـا اHــســؤول الــوحــيـد عن

سرية بيانات إنشاء التوقيع.
وفي حــالـــة الــشك فـي الحــفـــاظ عــلى ســـريــة بـــيــانــات
إنـــــشـــــاء الـــــتــــوقـــــيـعr أو في حـــــالـــــة مـــــا إذا أصــــبـــــحـت هــــذه
الـبيـانات غـير مـطابـقة لـلمـعـلومـات اHتـضمـنة في شـهادة
الـتـصــديق الإلـكـتـرونيr فـإنه يــجب عـلى صـاحب الـشـهـادة
أن يـعمل عـلى إلـغائـها من طـرف مـؤدي خدمـات التـصديق

الإلكتروني.
لا يجـوز لصاحـب شهادة الـتصديـق الإلكتـروني عند
انـتهاء صلاحيتهـا أو عند إلغائـها استعمـال بيانات إنشاء
الــتــوقـــيع اHــوافــقـــة لــهــا من أجـل تــوقــيع أو تـــصــديق هــذه
الـبـيـانـات نـفـسـهـا من طـرف مـؤد آخـر لخـدمـات الـتـصـديق

الإلكتروني. 
اHــــادة اHــــادة 62 :  : لا يـــــجــــوز لــــصــــاحـب شــــهــــادة الـــــتــــصــــديق
الإلــكـتــروني اHـوصــوفـة اســتـعــمـال هــذه الـشــهـادة لأغـراض

أخرى غير تلك التي منحت من أجلها.
الفصل الرابع الفصل الرابع 

الاعتراف اHتبادلالاعتراف اHتبادل
63 : : تـكــون لــشــهــادات الــتــصــديق الإلــكـتــروني اHـادة اHـادة 
التي �ـنـحهـا مؤدي خـدمـات التـصديق الإلـكـتروني اHـقيم
في بلد أجنبيr نـفس قيمة الشهادات اHمنوحة من طرف
rـقـيم في الجـزائرHمـؤدي خـدمـات الـتـصديق الإلـكـتـروني ا
بشـرط أن يكـون مؤدي الخـدمات الأجـنبي هـذا قد تـصرف

في إطار اتفاقية للاعتراف اHتبادل أبرمتها السلطة.
الباب الرابع الباب الرابع 
 العقوبات العقوبات

الفصل الأول الفصل الأول 
العقوبات اHالية والإداريةالعقوبات اHالية والإدارية

اHــــادة اHــــادة  64 : : في حـــالــــة عـــدم احــــتـــرام مــــؤدي خـــدمـــات
الــتــصــديق الإلــكــتــروني أحــكــام دفــتــر الأعــبــاء أو ســيــاسـة
الـــتــصـــديق الإلــكـــتــروني الخـــاصــة به واHـــوافق عــلـــيــهــا من
طــرف الــســلـطــة الاقــتــصــاديـةr تــطــبق عــلــيه هـذه الــســلــطـة
عــقــوبــة مـالــيــة يــتــراوح مــبـلــغــهــا بــY مــائـتـي ألف ديــنـار
r(5.000.000 دج ) ديـــــنــــار Y(200.000 دج) وخــــمـــــســــة مـلايــــ
حسب تصنيف الأخـطاء اHنصوص عليه في دفتر الأعباء
الخاص  ؤدي الخدمـاتr وتعذره بالامتـثال لالتزاماته في
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r(30) يـــومــا Yثــمـــانــيــة (8) أيـام وثلاثـ Yمــدة تـــتــراوح  بـــ
rـتــخـذة ضـد مـؤدي الخـدمـاتHـآخـذ اHحـسب الحـالـة. وتــبـلغّ ا
حــتى يـتــسـنى له تــقـد® مــبـرراته الــكـتــابـيـة ضــمن الآجـال

اHذكورة سابقا.

rوفي حـــالـــة عـــدم امـــتـــثـــال مـــؤدي الخـــدمـــات للأعـــذار
تـتــخـذ ضـده الـسـلـطـة الاقــتـصـاديـة لـلـتــصـديق الإلـكـتـروني
قـرار سحب التـرخيص اHمـنوح له وإلغـاء شهادتهr حسب

الحالةr بعد موافقة السلطة.

تحــدد كـيـفــيـات تحـصــيل  اHـبـالغ اHــتـعـلــقـة بـالــعـقـوبـة
اHـالـية اHـنـصـوص عـلـيهـا في الـفـقـرة الأولى من هـذه اHادة

عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 65 : : في حـالة انتـهاك مـؤدي خدمات الـتصديق
الإلكـتـروني للـمـقتـضـيات الـتي يـتطـلـبهـا الدفـاع الـوطني
والأمن الــعـمـوميr تــقـوم الـسـلــطـة الاقـتــصـاديـة لــلـتـصـديق
الإلــكـــتــروني بـــالــســحب الـــفــوري لــلـــتــرخــيـصr وذلك بــعــد

موافقة  السلطة.

وتـــــكــــــون تجـــــهـــــيـــــزات مــــــؤدي خـــــدمـــــات الـــــتــــــصـــــديق
الإلكتروني محل تدابـير تحفظية طبقـا للتشريع اHعمول

بهr وذلك دون الإخلال باHتابعات الجزائية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 

أحكام جزائيةأحكام جزائية

66 :  : يــعـاقـب بـالحــبس مـن ثلاثـة (3) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثلاث (3) ســــنـــــوات وبــــغـــــرامــــة مـن عــــشـــــرين ألـف ديــــنــــار
(20.000 دج)  إلـى مــــــائــــــتي ألـف ديــــــنـــــار ( 200.000 دج) أو
بــإحــدى هــاتـY الــعــقــوبــتـY فــقطr كـل من أدلى بــإقـرارات
كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة.

اHـادة اHـادة 67 : : يـعـاقب بـالحبـس من شـهرين (2) إلى سـنة
(1) واحـدة وبـغـرامـة من مـائـتي ألف ديـنـار ( 200.000 دج)
Yأو بــــإحــــدى هــــاتـــ r(1.000.000 دج) إلـى مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
العـقوبتـY فقطr كل مـؤدي خدمات الـتصديق الإلـكتروني
أخل بــالـــتــزام إعلام الــســلــطــة الاقــتــصــاديــة بــالــتــوقف عن
نـــشـــاطه فـي الآجـــال المحـــددة في اHـــادتـــY 58  و59 مـن هـــذا

القانون.

68 : : يــعـاقـب بـالحــبس مـن ثلاثـة (3) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثـــلاث (3) ســــــنــــــــوات وبــــــغــــــرامــــــة مـن مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
r(5.000.000 دج) ديـنار Y(1.000.000 دج) إلى خـمـسـة ملايـ
أو بإحـدى هـاتـY الـعـقـوبـتـY فـقط r كل من يـقـوم بـحـيازة
أو إفـشـاء أو اســتـعـمـال بـيــانـات إنـشـاء تـوقــيع إلـكـتـروني

موصوف خاصة بالغير.

اHــــادة اHــــادة 69 : : يــــعــــاقـب بــــالحــــبس مـن شــــهــــرين (2)  إلى
ثلاث ( 3) ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من عــــشــــرين ألـف ديــــنـــار
( 20.000 دج) إلى مــــــائـــــتـي ألف ديــــــنـــــار ( 200.000 دج) أو
بـإحدى هاتY الـعقوبتـY فقطr كل من يخل عمـدا بالتزام

تحديد هوية طالب شهادة تصديق إلكتروني موصوفة.

اHـادة اHـادة 70 :  : يــعـاقب بــالحـبـس من ثلاثـة (3) أشــهــر إلى
سـنتY (2) وبـغرامـة من مـائتي ألف ديـنار (200.000 دج)
Yإلـى مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار (1.000.000 دج) أو بــــإحــــدى هــــاتـــ
الـعقوبتـY فقطr كل مؤدي خـدمات التصـديق الإلكتروني

أخل بأحكام اHادة 42 من هذا القانون.

71 :  : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثلاث (3) ســـــنـــــواتr وبــــغـــــرامـــــة من مـــــائــــتـي ألف ديـــــنــــار
(200.000 دج) إلى ملـيون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى
هــاتـــY الــعــقـــوبــتـــY فــقطr كـل مــؤدي خـــدمــات الــتـــصــديق

الإلكتروني أخل بأحكام اHادة 43 من هذا القانون.

اHـادة اHـادة 72 : : يـعــاقب بــالحـبس من ســنـة (1) واحـدة إلى
ثلاث (3) ســـــنـــــواتr وبــــغـــــرامـــــة من مـــــائــــتـي ألف ديـــــنــــار
( 200.000 دج)  إلى  مـــــلــــيـــــوني ديـــــنــــار (2.000.000 دج) أو
بــإحــدى هــاتــY الــعــقــوبــتــY فـــقطr كل من يــؤدي  خــدمــات
الــتـــصــديق الإلــكــتـــروني لــلــجــمـــهــور دون تــرخــيص أو كل
مـؤدي خدمات الـتصديق الإلـكتروني يـستأنف أو يواصل

نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه. 

تـــصـــادر الـــتــجـــهـــيـــزات الـــتي اســـتـــعـــمـــلت لارتـــكــاب
الجر�ة طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 73 :  : يـعـاقب بــالحـبس من ثلاثـة (3)  أشـهـر إلى
سـنتY (2) وبـغرامـة من عـشرين ألف ديـنار (20.000 دج)
Yإلى مــــائــــتي ألـف ديــــنـــار(200.000 دج) أو بـــإحـــدى هـــاتــ
الـــعــقـــوبـــتــY فـــقطr كل شـــخص مـــكــلـف بــالـــتــدقـــيق يـــقــوم
بـــكـــشـف مـــعـــلـــومـــات ســـريــــة اطـــلع عـــلـــيـــهــــا أثـــنـــاء قـــيـــامه

بالتدقيق .

اHــــادة اHــــادة 74 :  : يـــــعــــاقب بـــــغــــرامـــــة مـــن ألــــفــــي ديــــنــــــار
( 2.000 دج)  إلـى مــــــائــــــتـي ألف ديــــــنــــــار (200.000 دج) كل
شخص يستعـمل شهادته للتصديق الإلكتروني اHوصوفة

لغير الأغراض التي منحت من أجلها.

اHــادة اHــادة 75 : : يــعــاقب الـــشــخص اHــعـــنــوي الــذي ارتــكب
إحـدى الجــرائم اHـنـصـوص عــلـيـهــا في هـذا الـفــصل بـغـرامـة
تـعـادل خمس (5) مـرات الحـد الأقـصى لـلغـرامـة اHـنـصوص

عليها بالنسبة للشخص الطبيعي.
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اHــادة اHــادة 76 :  : يـــتـــعــY عـــلى الـــهـــيـــئــات الـــتي تـــســـتـــعــمل
الـتوقيع والتـصديق الإلكتـرونيY عنـد تاريخ إصدار هذا
rأن تطابق نـشاطـها مع مـقتـضيـات هذا الـقانون rالـقانـون
حسب الكيفيات التي تحددها السلطة ووفق توجيهاتها.
اHــادة اHــادة 77 :  : تـــبــقى شـــهـــادات الــتـــصــديـق الإلــكـــتــروني
الـتي أصـدرتهـا الـهـيئـات اHـستـعـمـلة لـلـتوقـيع والـتـصديق
الإلـكـترونـيـY قـبل إصـدار هـذا القـانـونr صـالحـة إلى غـاية
تـاريخ انـتـهـاء صلاحيـتـهـا في حـدود الآجـال الـقـصـوى التي

تحددها السلطة.
اHــادة اHــادة 78 :  : تـــوكل مــهـــام الــهـــيــئــة اHـــكــلـــفــة بــالاعـــتــمــاد
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 14 مـن هـــذا الــــقـــانــــون إلى
اHصالح المخـتصـة في هذا المجـال لفتـرة انتـقالـية تدوم إلى
حY إنشـاء الهيـئة اHكلـفة بهـذه اHهمةr عـلى أن لا تتجاوز
هــذه اHـدة خـمس (5) ســنـوات ابـتــداء من تـاريخ نــشـر هـذا

القانون في الجريدة الرسمية.
Yوالـسـلـطـت rـادة 79 : : تـوكل مـهـام تـدقيـق السـلـطـةHـادة اHا
الاقتصـادية والحكوميةr والطرف الـثالث اHوثوقr وكذلك

مــــؤديي خـــدمــــات الــــتـــصــــديق الإلـــكــــتـــرونـي إلى اHــــصـــالح
المخــتــصــة فـي هــذا المجــال الــتي تحــدد عن طــريق الــتــنــظــيم
لــفــتــرة انــتــقــالـيــة إلى حــY إنــشــاء الــهــيــئـة اHــكــلــفــة بــهـذه
اHـهــمــةr عـلـى أن لا تـتــجـاوز هــذه اHــدة خـمس (5) سـنـوات
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.
80 : : تــوكل مــهــمــة هــيــئــة اHــوافــقــة اHــنــصــوص اHـادة اHـادة 
rـادة 18 من هـذا الــقـانـونHعــلـيـهـا في الـنــقـطـة الأولى من ا
إلى مجلس السلـطة لفترة انتقـالية تدوم إلى حY إنشاء
الـهـيـئة اHـكـلـفـة بهـذه اHـهـمـةr على أن لا تـتـجـاوز هـذه اHدة
خـمس (5) ســنــوات ابـتــداء من تــاريخ نـشــر هــذا الـقــانـون

في الجريدة الرسمية.
اHــــادة اHــــادة 81 :  :  تــــلــــغى جــــمــــيـع الأحــــكــــام المخــــالــــفــــة لــــهــــذا

القانون.
اHادة اHادة 82 : : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة

للجمهوريّة الجزائريّة الد�قراطية الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق أوّل فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم  14-392 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربيع الأول عام ربيع الأول عام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2014  يـــتـــضـــمنr  يـــتـــضـــمن

إحــــداث بـــــاب وتحــــويل اعــــــتـــــمـــــــاد إلى مــــيـــــزانــــيــــــةإحــــداث بـــــاب وتحــــويل اعــــــتـــــمـــــــاد إلى مــــيـــــزانــــيــــــة
تــــســـيــــيــــــر وزارة الـــتــــضـــــامـن الــــوطــــنــي والأســــرةتــــســـيــــيــــــر وزارة الـــتــــضـــــامـن الــــوطــــنــي والأســــرة

وقضايـا اHـرأة.وقضايـا اHـرأة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبناء على الـدستورr لا سيّما اHادّتان 77-8 و125
r( الفقرة الأولى) منه

- و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدلّ واHا rاليةHا Yبقوان
- و قتضى القانون رقم 13-08 اHؤرخ في 27 صفر
عــام 1435 اHــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2013  واHـــتـــضـــمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- و ـقـتـضى اHـرســوم الـرئـاسي اHـؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اHوافـق 6  فبـراير سنة 2014 واHتضمن

تــــوزيع الاعــــتـــمــــادات المخـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2014 لسنة
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-53 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHــــتـــــضــــمـن تـــــوزيع الاعـــــتــــمـــــادات المخــــصـــــصــــة لـــــوزيــــرة
الـتـضـامن الــوطـني والأسـرة وقـضـايـا اHـرأة من مـيـزانـيـة

r2014 الية لسنةHالتسيير  وجب قانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــتــضـامن الــوطــني والأسـرة وقــضــايـا اHــرأةr بـاب
رقــمه 37-13 وعــنــوانه "مــخــصص لــفــائــدة الــهلال الأحــمـر
الجـــزائــــري بــــعـــنــــوان الــــعـــمـل الـــتــــضــــامـــنـي إزاء الـــشــــعب

الليبي".
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـتــمـــاد قــــدره خـمــســون مــلـيــون ديــنـار (50.000.000 دج)
مقـيـّد في مـيـزانيـة التـكالـيف اHـشتـركة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 
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